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الملخص
جاءت هذه الدراسة بعنوان "الزواج المدني في القدس وفلسطين 48" واتبعنا فيها منهجاً وصفياً جمع بين الاستقراء والتحليل والاستنباط، وذلك بتتبع النصوص المتعلقة بالمسألة، والآراء المختلفة فيها والمقارنة بينها، لإعطاء تصور واضح يسهم في بناء الحكم الشرعي الصحيح للمسألة، حيث بيّنا القوانين المعمول بها في القدس وفلسطين المحتلة عام 1948م، والزواج المدني لا يمكن إجراؤه بإسرائيل ولكن يمكن تسجيله إذا تم في أي دولة من الدول وكان موثقاً بالأوراق الرسمية، كما أجملت الدراسة مفهوم الزواج المدني وصوره ودوافع اللجوء إليه، وأشهرها في القدس وفلسطين 48؛ منها أن يكتب الزوجان ورقة عند محام دون حضور الولي والشهود، وتبين أن هذا الزواج بهذه الطريقة باطل ولا يجوز شرعاً، أما إن كان الزواج المدني مستوفياً للأركان والشروط ووفقاً للضوابط الشرعية فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره في هذه الحال، ولا فرق بينه وبين الزواج الشرعي إلا في المصطلح - ولا مشاحة في الاصطلاح-، وأما إذا كان غير مستوفٍ للأركان والشروط، ومخالفاً للضوابط الشرعية، فيكون باطلاً وذلك لفقده ركناً من أركانه أو شرطاً من شروط انعقاده فعندئذ لا تترتب عليه أيّ آثار، وأما إذا فقد شرطاً من شروط صحته فيكون العقد فاسداً تترتب عليه بعض الآثار ؛كالنسب والمصاهرة والعدة إذا كان بعد الدخول، ولا تترتب عليه بقية الآثار كالإرث والنفقة، ويجب التفريق بين الزوجين إذا تبين ذلك برضاهما، وإلا فرق القاضي بينهما.
كلمات مفتاحية: الزواج المدني، فلسطين 48، الزواج المختلط .
Abstract
This study came under the title " Civil Marriage in Jerusalem and Palestine 48 " and we followed in it a descriptive approach that combined induction, analysis and deduction, by tracing the texts related to the issue, and the different opinions in it and comparing them, to give a clear vision that contributes to building the correct legal ruling on the issue, as we explained the applicable laws in Jerusalem and occupied Palestine in 1948 AD, and civil marriage cannot be conducted in Israel, but it can be registered if it takes place in any of the countries and was documented in official papers. The study also outlined the concept of civil marriage. Its images and motives for resorting to it, the most famous of which is in Jerusalem and Palestine 48, that the spouses write a paper with a lawyer without the presence of the guardian and witnesses, and it turns out that this marriage in this way is invalid and is not permissible according to Sharia. And there is no difference between it and the legal marriage except in the term, and there is no confusion in the terminology. It is one of the conditions for its validity, so the contract is corrupt, and it has some effects such as lineage, intermarriage and the waiting period if it is after consummation, and it does not result in the rest of the effects such as inheritance and alimony, and a distinction must be made between the spouses if this becomes clear with their consent, otherwise a difference between to judge between them.
Keywords: civil marriage, Palestine 48, mixed marriage.
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فما أن تسللت الأفكار الغربية إلى بلاد المسلمين وسارت روح التغريب عند الكثير من المسلمين وجد ما يسمى بالزواج المدني، وهو زواج يتم وفق الطرق الغربية بحيث يجري الرجل والمرأة اتفاقا بينهما على أن يكون كل واحد منهما زوجاً للآخر، ويتم الزواج بهذه الطريقة بالاكتفاء بتسجيله في مكاتب المحامين أو البلديات أو دوائر الأحوال المدنية، ولا يشترط حضور ولي الزوجة أو الشهود، ولا دفع مهر، ولا يشترط اتحاد الدين بين العاقدين، وربما لا يتم تسجيل هذا الاتفاق أصلاً. فالزواج المدني هو الزواج الذي حددت الدولة مواصفاته للناس بموجب قانون معين ولا دخل للدين في أي صف  من صفاته(
).
إن الزواج المدني يخضع للقوانين المدنية، وقد يكون مخالفاً لأحكام الشرع الحنيف، ومن ذلك ما يجري في الأراضي المحتلة عام 1948م والقدس، وذلك حين يلجأ بعض المواطنين للزواج المدني بمختلف الأشكال، مع العلم أن الزواج المدني لا يمكن عمله في دولة الاحتلال، ولكن تعترف - دولة الاحتلال - بتسجيله إذا جرى في أي دولة خارج دولتها، ويأتي هذا البحث لبيان ما يتعلق بالزواج المدني في القدس وفلسطين 48 وبيان حكمه والآثار المترتبة عليه.  

مشكلة البحث:  

تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن أسئلة أساسية وهي:
1- ما حقيقة الزواج المدني ؟ وما هي صوره ودوافع اللجوء إليه في القدس وفلسطين 48؟ 
2- ما هي قوانين الأحكام المدنية المطبقة في القدس وفلسطين 48 المتعلقة بالزواج؟ 
3- ما هي أنواع الزواج المعترف بها في المحاكم الإسرائيلية ؟ 
4- ما الحكم الشرعي للزواج المدني وآثاره المترتبة على وقوعه؟ 
هدف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى بيان:
1- حقيقة الزواج المدني وصوره ودوافع اللجوء إليه في القدس وفلسطين 48.
2- قوانين الأحكام المدنية المطبقة في القدس وفلسطين 48 المتعلقة بالزواج.
3- أنواع الزواج المعترف بها في المحاكم الإسرائيلية. 
4- الحكم الشرعي للزواج المدني والآثار المترتبة عليه.
أهمية البحث: 
تنبع أهمية البحث من تناوله مسألة مهمة من مسائل الأحوال الشخصية، وهي مسألة الزواج، وقد فصل الفقهاء أحكامها بدقة وأفردوا لها فصولاً مستقلة، وتناولوها في معظم مسائلهم، والزواج المدني من المصطلحات الحديثة التي لم يتعرض لها الفقهاء السابقون، وقد تكلم فيها العلماء المعاصرون، وبيّنوا حقيقته وأحكامه، وإن الحديث عن الزواج المدني في القدس وفلسطين 48 مهم للغاية؛ لأن هذه المناطق تابعة لدولة الاحتلال الصهيوني، فكان لا بد من بيان حكم هذا الزواج، والآثار الشرعية المترتبة عليه؛ حتى لا يقع الناس في الإثم، وينجرّوا مع سياسة الاحتلال وأحكامه غير الشرعية. 

الدراسات السابقة في الموضوع:

يوجد دراسات عدة تكلمت عن موضوع الزواج المدني بشكل عام، ولكن من خلال البحث والتقصي لم أجد دراسة واحدة تناولت الزواج المدني في القدس وفلسطين 48، ومن الدراسات التي استفدنا منها في دراستنا هذه وتناولت بعض جوانب المسألة:

1- " أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب " للدكتور سالم بن عبد الغني الرافعي، حيث تناول أحكام الأحوال الشخصية في الغرب مقارنة بالقانون الألماني، وبين الأحكام المتعلقة بها، ولكن الزواج المدني في القدس وفلسطين 48 وصوره لم يتناولها ولم يتعرض لها كما أنها تختلف بعض الشيء عّما يجري في الغرب.
2- " قوانين المحاكم المدنية المعمول بها في فلسطين المحتلة عام 1948م في مجال الزواج والطلاق والميراث مقارنة بالأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية " رسالة ماجستير للباحث محمد صالح هاشم أبو رميلة نوقشت في جامعة النجاح الوطنية بإشراف الدكتور حسن خضر 2020م، حيث تناول الطالب القوانين المتعلقة بالمحاكم المدنية وقارن بينها مع قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في الضفة الغربية، ولكنه لم يتعرض للزواج المدني ولا حكمه ولا الآثار المترتبة عليه، واستفدت من رسالته ببعض الدوافع التي تدفع بعض المواطنين للجوء إلى الزواج من خارج إسرائيل بطرق عدة. 
3- " صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية"، للطالب عبد الله محمد إبراهيم، رسالة ماجستير نوقشت في جامعة النجاح الوطنية بإشراف الدكتور ناصر الدين الشاعر، 2010م. حيث تناول الزواج المدني بشكل عام وحكمه ولكنه لم يخصه بالقدس وفلسطين 48.
4- " الزواج المدني في لبنان والقانون المقارن " للباحث الدكتور محمد ميشال غريب، بحث قدم للمؤتمر الإسلامي الأول للشريعة والقانون لعام 1418هـ - 1998م، وهذا البحث تناول فيه الباحث الزواج المدني في لبنان مقارنة بالقانون المدني اللبناني، ويختلف عن هذه الدراسة في اختصاصها بالقدس وفلسطين 48.
وتميزت دراستنا عن باقي الدراسات باختصاصها بالبحث عن الزواج المدني في القدس وفلسطين 48، وبينت صوره ودوافعه والآثار المترتبة على عقده. 
منهجية البحث:

اتبع البحث منهجاً وصفياً، جمع بين الاستقراء والتحليل والاستنباط، وذلك بتتبع النصوص المتعلقة بالمسألة، والآراء المختلفة فيها والمقارنة بينها؛ لإعطاء تصور واضح يسهم في بناء الحكم الشرعي الصحيح للمسألة، مع الالتزام بالمنهج العلمي من حيث عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها، وتخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها إذا كانت في غير الصحيحين، وتوثيق الأقوال الفقهية من مصادرها الأصلية، وتوثيق النصوص القانونية من مصادرها القانونية.

خطة البحث: جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات. 
المقدمة: وفيها مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته.
المبحث التمهيدي: التعريف بقانون الأحوال الشخصية المطبق في القدس وفلسطين 48، وأنواع الزواج المعترف بها في المحاكم الإسرائيلية:
المطلب الأول: التعريف بقانون الأحوال الشخصية المطبق في القدس وفلسطين 48.
المطلب الثاني: أنواع الزواج المعترف بها في المحاكم الإسرائيلية.
المبحث الأول: مفهوم الزواج المدني وصوره ودوافع إجرائه في القدس وفلسطين 48:
المطلب الأول: مفهوم الزواج المدني لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: صور الزواج المدني في القدس وفلسطين 48.
المطلب الثالث: دوافع إجراء الزواج المدني في القدس وفلسطين 48.
المبحث الثاني: حكم الزواج المدني في القدس وفلسطين 48 والآثار المترتبة عليه:
المطلب الأول: حكم الزواج المدني في القدس وفلسطين 48.  

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على عقد الزواج المدني. 
والخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
المبحث التمهيدي

التعريف بقانون الأحوال الشخصية المطبق في القدس وفلسطين 48، وأنواع الزواج المعترف بها في المحاكم الإسرائيلية
المطلب الأول: التعريف بقانون الأحوال الشخصية المطبق في القدس وفلسطين 48:
كان القانون المطبق في المحاكم الشرعية في فلسطين في أواخر الدولة العثمانية هو" قانون حقوق العائلة العثماني " الذي صدر في تركيا بتاريخ 25 تشرين الأول لعام 1917م، وهذا القانون يشمل مجموعة من الأحكام المتعلقة بالمناكحات والمفارقات كالمهر، والزواج من حيث صحته وفساده، والأهلية، والنفقة، والطلاق، وفسخ الزواج وما شابه ذلك، للمسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى(
).

ويعتمد هذا القانون في الغالب على المذهب الحنفي وقد احتوى أحكاماً من المذهب المالكي وغيره(
)، وعندما جاء الاحتلال البريطاني أصدرت حكومة الانتداب عام 1919م قراراً يقضي بالاستمرار بالعمل في قانون حقوق العائلة في المحاكم الشرعية مع عدم سريانه على غير المسلمين(
).

وبعد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1948م أصدرت حكومة الاحتلال المؤقتة قانوناً باسم "قانون أنظمة السلطة والقضاء " لسنة 1948م، والذي جعل قانون حقوق العائلة المرجع الأول والأساس في الأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية في إسرائيل، إلا أن قانون قرار حقوق العائلة غير شامل لجميع مسائل الأحوال الشخصية، فجرت العادة في حالة عدم وجود نص في قانون قرار حقوق العائلة أن يلجأ إلى كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان لمحمد قدري باشا، ولا يُعَدّ الرجوع إلى هذا الكتاب - الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية - نصاً قانونياً ملزماً للمحاكم الشرعية في البلاد، حتى في حال عدم وجود نص في قانون قرار حقوق العائلة(
).

ومن القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية في المناطق المحتلة عام 48: 

1- مجلة الأحكام العدلية الصادرة عن الدولة العثمانية وقد استمر العمل بها زمن الاحتلال البريطاني، وبعد قيام الاحتلال الإسرائيلي استمر العمل بأحكامها التي لم تخالف القوانين التي أصدرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لقانون أنظمة السلطة والقضاء لسنة 1948م، وفي عام 1984م صدر قانون إلغاء المجلة لسنة 1984م، والذي تم بموجبه إلغاء المجلة وإيقاف العمل بها في المحاكم، باستثناء المحاكم الشرعية، وبعد إقرار هذا القانون استمر العمل في المحاكم الشرعية بقوانين المجلة التي لم تلغها القوانين الإسرائيلية، والتي يُعَدّ تطبيقها، وتنفيذها من ضمن صلاحية المحاكم الشرعية(
).

2- أصول المحاكمات الشرعية، فقد أصدرت الدولة العثمانية في عام 1917م أمراً بالعمل في قانون أصول المحاكمات الشرعية، وفي زمن الاحتلال البريطاني لفلسطين، وأصدرت الحكومة البريطانية قانوناً يقضي بالاستمرار في تطبيق قانون أصول المحاكمات في المحاكم الشرعية في فلسطين في المادة (52) حيث جعلت للمحاكم الشرعية النظر في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين كافة، ثم جرى تعديل على المادة (52) ومن ذلك حصر صلاحية المحاكم الشرعية، فأصبحت تنظر في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين مواطني البلاد وسكانها، وأما المسلمون الذين لا يخضعون في بلادهم لأحكام الشريعة الإسلامية، فلا يحق للمحاكم الشرعية أن تنظر في دعواهم، كما لو تقدم زوجان مسلمان يعيشان في فرنسا مثلاً، والمعلوم أن المسلمين في فرنسا لا يخضعون في مسائل الأحوال الشخصية للشريعة الإسلامية، فإنه لا يحق للمحكمة الشرعية في البلاد النظر في دعواهما، وبيّن قانون أصول المحاكمات الشرعية المسائل التي تختص بها المحاكم الشرعية ومنها: الدعاوى المتعلقة بالنكاح والافتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة وتحرير مادة التركات الموجبة للتحرير وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة الشرعية(
).

وبعد قيام دولة الاحتلال استمر العمل بقانون أصول المحاكمات بناء على المادة(11) من قانون أنظمة السلطة والقضاء لسنة 1948م، غير أنه غير شامل لجميع المعاملات الإجرائية، لهذا يلجأ إلى المواد التي أحالها قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني لسنة 1879م، وهي ثماني عشرة مادة، وتعدّ المرجع المكمل لقانون أصول المحاكمات الشرعية(
).

وللقوانين الإسرائيلية أثر كبير على المحاكم الشرعية في القدس وفلسطين 48، ومن ذلك:
1- سلب مطلق الصلاحيات: حيث سلبت القوانين الإسرائيلية من المحاكم الشرعية الصلاحية المطلقة في القضاء بين المسلمين بقانون الأحوال الشخصية بعد أن كانت المحاكم الشرعية ذات صلاحية لسماع الدعاوى من المسلمين كافة بغض النظر عن جنسيتهم، وحددت صلاحيتها ليسمح للمحاكم فقط سماع دعاوى المسلمين الذين هم مواطنو البلاد، أو الأجانب الذين يتقاضون في المحاكم الشرعية في مثل هذه القضايا في بلدانهم، كما سلبت الصلاحية المطلقة للمحاكم الشرعية في القضاء بين المسلمين الذين هم مواطنو البلاد، سوى الزواج والطلاق، وذلك عندما أقر الكنيست الإسرائيلي قانون محاكم العائلة الذي أعطى هذه المحاكم صلاحية النظر في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين عدا الزواج والطلاق، أي أن صلاحية محاكم شؤون العائلة أصبحت مساوية لصلاحية المحاكم الشرعية باستثناء الزواج والطلاق(
).

2- التخيير في اختيار القانون: صار المسلمون الذين يعيشون في القدس وفلسطين 48 مخيرين بين المحاكم الشرعية التي تحكم وفق الشريعة الإسلامية، وبين محاكم شؤون العائلة التي تحكم وفق القوانين الوضعية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 5/11/2001م، فيحق للمواطن الذهاب إلى محاكم شؤون العائلة للفصل في قضايا الأحوال الشخصية وفق القوانين الإسرائيلية باستثناء مسألة الزواج والطلاق، ومع هذا القانون فقدت المحاكم الشرعية صلاحيتها المستقلة للقضاء في أحوال المسلمين الشخصية واقتصرت وظيفتها على قضايا الزواج والطلاق فقط(
).

المطلب الثاني: أنواع الزواج المعترف بها في المحاكم الإسرائيلية(
):
النوع الأول: الزواج الديني: وهو الزواج الذي يخضع لشروط الطوائف الدينية التي ينتمي إليها الأفراد فيكون عقد الزواج وفق شروط الطائفة وطقوسها الخاصة باستثناء القوانين التي تلزم دولة الاحتلال الطوائف بتتبع القضايا المدنية كسن الزواج.
فإمكانية الزواج الوحيدة في إسرائيل بالنسبة لمواطني الدولة ومواطناتها والمقيمين والمقيمات فيها هي عن طريق عقد زواج ديني وفق قوانين الطائفة الدينية التي ينتمي إليها الفرد.

لذا في حال حدوث طلاق بين الأزواج المنتمين إلى الديانة ذاتها تكون الصلاحية بيد المحكمة الدينية المختصة بأمرهما.

النوع الثاني: الزواج المدني: وهو الزواج الذي يخضع لشروط مدنية والتي تحددها الدولة، ولا يخضع لشروط الطوائف الدينية. 

وهذا الزواج لا يمكن عقده في إسرائيل، إذ إن الجهاز القضائي يمنح الصلاحية المطلقة لعقد الزواج للطوائف الدينية فقط، ولكن يمكن عقد الزواج المدني في دولة أخرى خارج دولة الاحتلال وفق الشروط القانونية لتلك الدولة وتسجيله بعد ذلك في دائرة وزارة الداخلية الإسرائيلية، بإثبات الأوراق الرسمية؛ ليمنح الأزواج وفق الزواج المدني من الحقوق التي تمنح للمتزوجين والمسجلين في وزارة الداخلية لدولة الاحتلال.
وفي حالة الطلاق في الزواج المدني: يمكن لمن تزوج بزواج مدني إجراء الطلاق في الدولة التي عقد فيها الزواج أو إتمام الإجراءات في دولة الاحتلال أمام محكمة شؤون العائلة التي تملك صلاحية التشاور مع المحاكم الدينية.

وأما إجراء عقد زواج مدني (خارجي) أمام محامٍ أو كاتب عدل فلا يُعَدّ بمثابة الزواج القانوني، ولكن يمكن أن يشكل إثباتاً أو تصريحاً بوجود حياة مشتركة، أو في نية الطرفين مشاركة بعضهم بعضا في الحقوق والواجبات، وتسري على مثل هذا العقد تشريعات المعروفين بين الجمهور التي تمنح الطرفين حقوقا وواجبات كتقسيم الأملاك، ولكنه لا يعد بأي شكل من الأشكال زواجاً، ولا يمكن تسجيله على أنه زواج في وزارة الداخلية، رغم الاعتقاد السائد بأنه يعتبر زواجاً مدنياً.

والأفراد الذين يقومون بعقد زواج مدني هم:

1- من ينتمون إلى ديانات مختلفة أو من لا يمكنهم عقد زواج ديني في داخل البلاد.

2- من يختارون عدم عقد زواج ديني رغم أنهم قادرون على فعل ذلك، لأسباب شخصية أو قناعات مبدئية منها عدم الخضوع لقوانين دينية كالعلمانيين.

النوع الثالث: الزواج المختلط: وهو الزواج الذي يُعقد بين طرفين ينتمي كل واحد منهما إلى طائفة دينية مختلفة، فغالبية الطوائف الدينية لا تسمح بعقده إلا إذا قام أحد الطرفين بتغيير ديانته والانضمام إلى ديانة الطرف الآخر، لذا فإن غالبية الزواج المختلط يتم بعقد زواج مدني خارج البلاد ثم يتم تسجيله في وزارة الداخلية التابعة لدولة الاحتلال لاحقاً، والقانون الشرعي الإسلامي هو القانون الذي يسمح للرجل المسلم الزواج من غير المسلمة (الكتابية)، لقوله تعالى: "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ "(المائدة:5)، فإذا حصل الزواج بين المسلم والكتابية، عندها يتم إجراء عقد زواج شرعي وتسجيله لدى الدوائر الحكومية(
).
وفي حال قام أحد الطرفين بتغيير ديانته والانضمام إلى ديانة الطرف الآخر يصبح الطرفان ينتميان إلى الديانة ذاتها، فيتم عقد زواجهم وفق شروط وقوانين الديانة التي تم الانضمام إليها، لزوال المانع.

وفي حال عدم تغيير الديانة لن يكون بالإمكان عقد الزواج في دولة الاحتلال باستثناء إمكانية عقد الزواج المختلط وفق القانون الشرعي، وبهذا تبقى إمكانية الزواج الوحيدة هي الزواج المدني خارج الدولة والذي يجري وفق شروط الزواج المدني(
).
المبحث الأول 

مفهوم الزواج المدني وصوره ودوافع إجرائه في القدس وفلسطين 48
المطلب الأول: مفهوم الزواج المدني لغة واصطلاحاً:
الزواج المدني مفهوم مركب من كلمتين:(الزواج والمدني)، وسنفرد معنى لكل منهما، للوصول إلى معناهما المركب.
أولاً: مفهوم الزواج: 

الزواج من (زوج) ويعني: الضم والجمع والاقتران والمخالطة، ومن ذلك اقتران الذكر بالأنثى(
)، قال تعالى:" وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ "(الأعراف: 19)، وقال تعالى: "وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِين "(الدخان: 54). 
واستخدم الفقهاء السابقون لفظ النكاح أكثر من استخدامهم لفظ الزواج وكلاهما مترادفٌ، وقد عرف بعدة تعاريف منها:

1- " النكاح: عقد التزويج، أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته "(
).

2- " الزواج: عقد يفيد حل العشرة بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتلبية مقتضى الطبع من إشباع رغبة جنسية، وتأسيس أسرة، وإنجاب نسل "(
).

3- عرفه قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (2) بأنه: "عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا، لتكوين أسرة، وإيجاد نسل "(
).

ثانياً: مفهوم المدني:

المدني: نسبة إلى المدنية أو المدينة، وأصلها من الدين بمعنى الطاعة والملك والسياسة، وسمي المصر مدينة، والمدينة تعني: الحضارة. تقول: تمدن فلان؛ أي عاش عيشة المدينة وأخذ بأسباب الحضارة (
).
وأما الزواج المدني: فهو من المصلحات الحديثة التي لم تكن مستخدمة عند الفقهاء السابقين، وسمي بهذا الاسم؛ لكونه يتم حسب القانون الموضوع والنظام المتبوع في بلد بأمر حاكمه(
).

وقد اختلف العلماء المعاصرون في تعريفه حسب تصورهم له:

فعرفه سالم الرافعي بأنه:" العقد الذي يجري في دوائر الدولة دون موافقه الولي ولا يشترط حضور الشهود "(
). 

وعرفه حسام الدين عفانة بأنه:" عقد يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لها: زوجيني نفسك، فتقول له: زوجتك نفسي، ثم يكتبان ورقه بينهما أو عند محام "(
). 

وعرفه عبد الفتاح كباره بأنه:" نظام قانوني يقوم على توافق إرادتي الرجل والمرأة على ارتباطهما به، ويستهدف إقامة الحياة المشتركة بينهما، وتبادل الرعاية والمعونة لخيرهما المشترك، وذلك على الوجه المحدد في القانون "(
).

وفرق محمد عقلة بين صور ثلاث لعقد الزواج المدني فقال: وقد تعددت المعاني التي أطلق عليها هذا الاصطلاح وأبرزها ثلاثة:
أولاً: أن المقصود به: افتتاح المجال لكل من الرجل والمرأة أن يختار أحدهما الآخر وأن يمارس العلاقات الجنسية دون التقيد بشرط التوافق الديني بين الزوجين ويعني هذا الزواج بالتالي عدم التزام الزوج بتطبيق الأحكام الشرعية من حيث النفقة والنواحي المالية للزوجة والأولاد.
ثانياً: أن يتم العقد بالإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة مباشرة مع حضور شاهدين، ودونما حاجة إلى أن يجري بحضور المأذون الشرعي، أو من يمثل القاضي أو الجهات الدينية.
ثالثاً: أن الزواج المدني يعني إتاحة الفرصة لكل من الرجل والمرأة للالتقاء والاشباع الجنسي، بدون عقد شرعي اكتفاءً بتراضيهما(
). 

وعرفه الشاعر بأنه:" تحرير عقد الزواج من التقيد بالقواعد الدينية ومن الخضوع للمحاكم الدينية بحيث يصبح محكوماً لقوانين مدنية وتابع لمحاكم مدنية كأي عقد آخر مثل البيع، ومن الأمثلة على القوانين المدنية التي يرون موضوعات الزواج المدني إحلالها محل القوانين الدينية: ترك الحرية لكل من الجنسين أن يتزوج ممن يريد ولو من مخالف له في الدين استناداً إلى مبدأ الحرية المطلقة، ومنع تعدد الزوجات، وأن يكون قرار حل الرابطة الزوجية بيد القاضي لا بيد أي من الزوجين دون الآخر استناداً إلى مبدأ المساواة المطلقة أيضاً كما يقولون "(
).
ونرى أن الزواج المدني هو: الزواج الذي لا يخضع لشروط الطوائف الدينية.
المطلب الثاني: صور الزواج المدني في القدس وفلسطين 48:
ذكرنا سابقاً أن الكيان الصهيوني لا يجري عقود زواج مدني، ولكنه يعترف به ويمكن تسجيله في وزارة الداخلية الإسرائيلية، وإن صور الزواج المدني التي يقوم الناس بإجرائها في القدس وفلسطين 48 لا تعدو ثلاثة صور وهي(
): 

الصورة الأولى: أن يكون عقد الزواج عند محام، من دون شهود، أو ولي أمر ومن غير توثيق.

الصورة الثانية: أن يكون الزواج في إحدى الدول لدى السلطات المختصة ويكون مستكملاً للأركان والشروط والضوابط الشرعية.
الصورة الثالثة: أن يتم الزواج المدني في إحدى الدول ويكون فاقداً للأركان والشروط ومخالفاً للشريعة الإسلامية، كأن يكون بلا ولي أو شهود، كالزواج من غير الكتابية، أو زواج المسلمة من غير المسلم.
المطلب الثالث: دوافع إجراء الزواج المدني في القدس وفلسطين 48:
يلجأ بعض المواطنين المقيمين في القدس وفلسطين 48 إلى إجراء عقود زواج مدني، وذلك لأسباب ودوافع عدة أهمها: الإجراءات التي اتخذتها ونصت عليها السلطات الإسرائيلية في قوانينها والتي كانت سبباً في لجوء بعض الناس إلى عقد الزواج المدني، وتتمثل هذه الإجراءات في:
أولاً: تحديد سن الزواج:

كان سن الزواج المعمول به في مناطق 48 هو سن السابعة عشرة وذلك حسب قانون سن الزواج الإسرائيلي لعام 1950م حيث منع عقد الزواج على فتاة لم تبلغ سبع عشرة سنة كاملة من عمرها إلا في حالات خاصة(
). 

وتم تعديل هذا القانون بتاريخ 4/11/2013م، حيث قام الكنيست بالتصويت على التعديل ليرفع سن الزواج إلى سن الثامنة عشرة، وقد نص التعديل على ما يلي:

المادة 1: (2) القاصر حسب مدلوله في المادة (3) من قانون الأهلية القانونية والولاية لسنة 1962م.

المادة2: في القانون الأصلي حيث ورد "فتى" يحل بدلاً منه "قاصر" وبدلاً من " فتاة" يحل قاصرة(
).

وبالنظر إلى القانون نرى أنه قد منع زواج القاصر وَبيّن أن معنى القاصر هو حسب مدلوله في المادة (3) من قانون الأهلية القانونية والولاية لسنة 1962م وبالرجوع إلى قانون الأهلية القانونية والولاية لسنه 1962م نجده ينص في المادة (3):" كل شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره يعد قاصراً، وكل شخص أكمل الثامنة عشره من عمره يعد راشداً"(
).

وبما أن القانون المعمول به في مناطق فلسطين 48 قد حدد سن الزواج بسن الثامنة عشرة ومنع الزواج دون هذا السن، واعتبره جريمة يعاقب عليها القانون، ورتب عليه عقوبة بالسجن لمده سنتين أو غرامة مالية لكل من تزوج قاصرة، أو عقد زواج قاصرة أو ساعد بأي صفة كانت على عقد زواج قاصرة، وكذلك كل من زوج ابنته القاصر أو من هو وصي عليها، وهذا القانون يشمل الزوج الولي والوصي والمأذون الذي يجري عقد الزواج(
).

وقد أدى منع الزواج دون سن الثامنة عشرة إلى وقوع بعض الناس في الحرج في مناطق القدس وفلسطين 48 ممن اعتادوا تزويج بناتهم دون هذا السن، فلجأ بعضهم إلى تسجيل الزواج في دولة أخرى، أو عند محام بعقد خارجي، حتى لا يتعرضوا للعقوبة المترتبة على ذلك(
).

ثانياً: منع تعدد الزوجات:

منع القانون الإسرائيلي تعدد الزوجات واعتبر التعدد جريمة يستحق فاعلها العقاب؛ فقد نصت المادة (176) من قانون العقوبات لسنة 1977م على أنه:" يعاقب بالحبس مده خمس سنوات كل متزوج تزوج امرأة أخرى وكل متزوجة تزوجت رجلاً آخر"(
).

وقد رتب القانون أيضا العقوبة على المأذون الذي يجري عقد زواج لزوج متزوج من أخرى باعتباره أجرى عقداً محظوراً في القانون فقد نصت المادة (182) من قانون العقوبات الإسرائيلي على أنه: "يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر كل من أجرى مراسيم الزواج وهو يعلم بأنه محظور قانوناً أو أن أحد الزوجين يرتكب جريمة بعقده "(
).

وهذا بخلاف قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية حيث أجاز تعدد الزوجات ولم يرتب عقوبة على تكرار الزواج، وقد استند في ذلك على الشريعة الإسلامية التي أباحت التعدد، كما جاء في قوله تعالى:" وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا"(النساء: 3)، ونصت المادة (28) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه: "يحرم على كل من له أربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن أو تنتهي عدتها "(
).

فالقانون الإسرائيلي بمنعه تعدد الزوجات أوقع الناس في القدس وفلسطين 48 في الضيق والحرج، فدينهم يجيز لهم ذلك والقانون يمنعهم، مما ترتب على ذلك إشكالات كثيرة، منها: 

1- عدم تثبيت عقد الزواج على الثانية في المحكمة، أو حتى عند مأذون شرعي وذلك خشية أن تقع وثيقة الزواج في يد الشرطة؛ ما يؤدي إلى اعتقال الزوج أو تغريمه.

2- إيقاع بعض الأزواج الطلاق صورياً أمام المحكمة الإسرائيلية على زوجته الأولى ويظهر أمام القانون أن الزوجة الثانية هي الأولى، وأن الأولى قد طلقت وفي الحقيقة لا يقصد الطلاق وإنما يقصد إصدار وثيقة طلاق، حيث يظهر أمام القانون أنه مطلق وليس متزوج، وهذا فيه من الخطر ما لا يخفى؛ لأنه لا عبرة باللفظ فالتصريح بالطلاق أمام القاضي يقع(
).

ثالثاً: منع تأديب الزوجة:

صدر قانون منع العنف في العائلة لسنة 1991م وبموجب هذا القانون يمنع أي شكل من أشكال العنف الجسدي، أو الجنسي، أو اللفظي، أو النفسي، والمضايقات ذات الطابع التهديدي.

وبناء على هذا القانون، يحق لمن تعرض للعنف أن يطلب الحماية من الشرطة؛ ليتخذوا الإجراء اللازم، وهذا القانون وإن كان عاماً لكل أفراد الأسرة، إلا أن المستهدف منه الزوجات والأبناء؛ لأنهم الجانب الأضعف في الأسرة(
).
وبناء على هذا القانون، يحق للأولاد والزوجة أن يرفعوا دعوى ضد من أساء إليهم – سواء أكان الأب أو الزوج – وطلب الحماية من الشرطة، لإيقاع العقوبة عليه، وعند ذلك يتم إبعاد الزوج أو الأب عن البيت لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى محاكمته.
وقد استغلت النساء هذا القانون فصار بعضهن يرفعن دعوى على أزواجهن إن عنفهن أو أدبهن بالضرب الخفيف اليسير، بل أحياناً يتم رفع دعوى على الزوج بحجة الخشية من الاعتداء عليها فيتم منع الزوج بالاقتراب من البيت(
).

وهذا القانون يخالف ما شرعه الإسلام فقد جعل الله سبحانه وتعالى الرجل قواماً على الأسرة بيده قيادتها وعليه مسؤولياتها وواجب عليه نصح أهله وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم، فقال سبحانه وتعالى:" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"(النساء: 34).
ويكون تأديب الزوجة بحثّها على مكارم الأخلاق ونهيها عن القبائح والرذائل، ومعاقبتها على النشوز والإساءة والتقصير في حق الزوج الواجب عليها، وذلك بالوعظ والهجر في المضاجع، وبالضرب غير المبرح.
وقد اتفق العلماء على جواز تأديب الزوج زوجته بالضرب ضمن ضوابط ومنها: أن يكون الضرب تأديبياً لا يجرح جلداً ولا يكسر عظماً(
). 
وإن القانون الإسرائيلي بمنعه تأديب الزوجات ولد الشحناء والبغضاء بين الأزواج؛ ما دفع بعض الأزواج إلى الزواج سراً، أو من خلال عقد زواج مدني ودون أن يثبت ذلك حتى لا يقع تحت عقوبة هذا القانون وقانون منع التعدد.

رابعاً: حل رابطة الزواج بدون رضا الزوجة أو صدور قرار قضائي:

منع القانون الإسرائيلي المطبق في مناطق 48 حل رابطة الزواج بدون رضا الزوجة، فقد اعتبر طلاق الرجل لزوجته دون موافقتها أو دون صدور قرار من محكمة مختصة جريمة يعاقب عليها القانون، فليس من حق الزوج في القانون طلاق زوجته بإرادته المنفردة وإنما يجب أن يكون الطلاق بالاتفاق بين الزوجين، أو بقرار من محكمة ذات اختصاص وقد رتب القانون عقوبة قاسية على من طلق زوجته دون موافقتها ولم تقتصر العقوبة على الزوج المطلق فحسب، بل يعاقب كل من شارك في إجراء مراسيم الطلاق الذي حذره القانون فشمل القضاة والمحامين(
)، فجاء في المادة (181) من قانون العقوبات لعام 1977م " يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات كل من قام بحل الرابطة الزوجية رغم إرادة الزوجة دون أن يكون آنذاك حكم قطعي صادر عن محكمة نظامية، أو عن محكمة مختصة يلزم الزوجة بحلها" وفي المادة (182) "يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر كل من أجرى مراسيم الطلاق وهو يعلم بأنه محظور قانوناً أو أن الشخص الذي يطلق زوجته يرتكب جريمة بذلك"(
).

فاعتبر الطلاق الذي يقع على خلاف القانون طلاقاً تعسفياً يستحق فيه المطلق العقوبة القاسية والغرامات المالية.

وهذا القانون يخالف ما نصت عليه الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الأردن والضفة الغربية من جعل الطلاق بيد الزوج فله أن يطلق زوجته دون رضاها ودون صدور قرار قضائي خاص إذا كان عنده سبب معقول للطلاق(
).

وهذا القرار يعد أحد الأسباب التي دفعت بعض المواطنين إلى إجراء زواج مدني خارج المحاكم الرسمية في القدس وفلسطين48 تهرباً من العقوبة والغرامات المالية المترتبة عليه.

خامساً: الحقوق المالية المترتبة على الطلاق:
إذا طلق الرجل زوجته فإنه يترتب عليه حقوق مالية يدفعها لزوجته وقد بين القانون الإسرائيلي أن للزوجة نصف الأملاك المشتركة بين الزوجين، حيث يُعتبر الزوجين شريكين فإذا حل عقد الزواج أخذ كل واحد منهما نصف المال، وهذا ما جاء في قانون العلاقات المالية بين الزوجين لسنة 1973م(
).

وهذا القانون أدى إلى انتشار الحقد والكراهية والبغضاء بين الناس، وحدوث النزاعات بين العائلات؛ لأنه يفرض على الزوج دفع تكاليف ليست مفروضة عليه شرعاً؛ ما يولد الحقد في قلبه على طليقته وأهلها، وهذا ألجأ بعض الأزواج إلى الزواج سراً، أو من خلال عقد زواج مدني عند محام، للهروب من تلك المسؤوليات(
).
المبحث الثاني

حكم الزواج المدني في القدس وفلسطين 48 والآثار المترتبة عليه

المطلب الأول: حكم الزواج المدني في القدس وفلسطين 48:
يعد الزواج في الإسلام عبادة، لما تضمنه من مصالح كثيرة منها: تحصين النفس، وإيجاد النسل(
)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "وفي بضع أحدكم صدقة"(
). 
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الزواج المدني:
تحرير محل النزاع في المسألة:
اتفق العلماء المعاصرون على تحريم عقد الزواج إذا لم تتوافر فيه الأركان والشروط المعتبرة شرعاً، كما اتفقوا على صحة عقد الزواج إذا توافرت فيه الأركان والشروط المعتبرة شرعاً، وانتفت الموانع، بغض النظر عن التسمية - سواء سمي زواجاً مدنياً أو شرعياً أو غير ذلك - فلا مشاحة في الاصطلاح، فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني(
). وقد عُرضت عقود الزواج المستحدثة ومنها الزواج المدني على دورة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطه العالم الاسلامي في دورته الثامنة عشر المنعقدة بمكة المكرمة من 10-14/ 3/2013م، حيث أكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لابد أن تخضع لقواعد الشريعة الإسلامية المقررة وضوابطها من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع(
).
ولكنهم اختلفوا فيما إذا أبرم عقد الزواج من قبل المحكمة المدنية، - وكان مكتملاً للأركان والشروط - وأن يكون التحاكم فيه إليها بعيداً عن المحاكم الشرعية(
).
والزواج في الإسلام على الرغم من أهميته وتميزه عن أي عقد آخر، إلا أنه ليس عقداً دينياً مختصاً برجال الدين أو أماكن مخصوصة، بل هو عقد مدني يمكن أن يعقد في أي مكان ما دام مستوفياً لقواعد الشريعة، وأما اختصاص المحاكم الشرعية اليوم بعقده وتنظيم إجراءاته فهي ناحية دينية اقتضتها المصلحة المعاصرة، وإطلاق وصف الشرعية على هذه المحاكم هو إطلاق معاصر؛ لأنها تخضع لأحكام الشريعة(
).
وعقد الزواج المدني لا تعيبه التسمية؛ لأن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية عقد مدني محاط بهالة من القدسية، ولكن الذي يعيبه عدم انطباق شروط عقد الزواج الشرعي الصحيح وأركانه عليه، فإذا كان عقد الزواج المدني مستوفياً للشروط والأركان يكون صحيحاً بغض النظر عن المكان الذي أجري فيه العقد أو الشخص الذي أجراه، وأما إذا لم يكن مستوفياً للشروط والأركان فلا يكون صحيحاً حتى لو أجري في المحكمة الشرعية أو أجراه القاضي الشرعي أو غيره(
).
ومن الأمور الواجب توفرها في عقد الزواج المدني حتى يكون صحيحاً:
1- صيغة الزواج: إذ يشترط في الصيغة أن تكون بالماضي، أو بصيغة تدل على الحال أو الاستقبال إما في الإيجاب وإما في القبول، أما إن كانت الصيغة - في الإيجاب والقبول – استفهامية، فلا يجوز العقد(
).
2- الولي: فمن شروط صحة عقد الزواج إذن الولي، فلا يصح نكاح المرأة بكراً كانت أم ثيباً صغيرة أم كبيرة إلا بولي، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بذلك في المرأة البكر أما الثيب فأخذ بما ذهب إليه الحنفية(
)، لحديث عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قال:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل"(
)، وهذا باتفاق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية(
)، لحديث عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "(
)، غير أن الحنفية(
) لم يوجبوا الولي في النكاح، ويحكمون بفساد العقد إذا زوجت المرأة نفسها بغير كفء إذا طلب الولي من المحكمة الشرعية فسخ هذا العقد لهذا السبب، لقوله – صلى الله عليه وسلم - :" الأيّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها "(
)، وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م فقد جاء في المادة (13):" لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً"(
)، ونصت المادة (22): "إذا نفث البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر، فإذا زوجت نفسها من كفؤ لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل، وإن زوجت نفسها من غير كفء فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح"(
).
3- الشهادة: فقد أجمع الفقهاء على أن الشهادة في عقد النكاح شرط من شروط صحته، لحديث عائشة السابق:" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "(
)، فلا يصح النكاح إلا بحضور شاهدين(
)، ووجود العاقدين وهما الزوجان الخاليان من الموانع، والتراضي بينهما أساس في عقد النكاح فإذا فقد ذلك بطل عقد النكاح.
4- الصداق: حيث يعتبر الصداق شرطاً من الشروط الواجبة في عقد النكاح(
)، لقوله سبحانه تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً "(النساء:4).
5- التوثيق: ويقصد بتوثيق عقد الزواج: تحرير وصياغة عقد الزواج مستوفياً لشروطه الشرعية، وتثبيته وتسجيله في محرر رسمي مكتوب من موظف مخصوص لإدارة مخصوصة(
).
ولئن ورد التوجيه في القرآن العظيم بتوثيق المداينات بين الناس بالكتابة، وأن يكتب بينهم كاتب بالعدل، لقوله تعالى:" أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ"(البقرة: 282)، فإن توثيق عقد الزواج بحجة رسمية من باب أولى، وذلك لأن عقد الزواج عقد عظيم الخطر، وبالغ الأثر، ومحله شديد الحرمة، وتتعلق به حرمات، وتنشأ عنه تبعات، وتترتب عليه آثار هامة مادية ومعنوية، وعليه يجب تثبيته وتسجيله، حفظاً لحقوق كل من الزوجين والأولاد والنسل، وصيانة للمجتمع من العبث، والأمر بتسجيل عقد الزواج أصبح إلزامياً في زماننا، حيث أوجبت الدول في قوانينها تسجيل عقد الزواج ورتبت العقوبة على مخالفة ذلك(
)، حيث جاء في المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية الأردني:" أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد. ب- يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة. ج- وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية، فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار "(
).
6- انتفاء الموانع: حيث يشترط لصحة عقد الزواج انتفاء الموانع الشرعية، كتزوج المسلمة بغير المسلم، وتزوج المسلم بامرأة غير كتابية، وتزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه، وغير ذلك، وهذا ما منعته الشريعة الإسلامية بالنصوص القاطعة، وقانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في بلادنا - فلسطين - في المادة (33).
 وبناء على ما سبق يمكن القول: إن الزواج المدني الذي يجريه بعض المواطنين في القدس وفلسطين 48 - سواء كان عند رجل شيخ أم محام أم في أي دولة أخرى، إذا كان مستوفياً لأركان عقد الزواج الشرعي وشروطه فهو زواج صحيح ولا يختلف عن الزواج الشرعي إلا في موضع تسجيله لدى المحاكم المختصة في وثيقة رسمية، وأما إذا لم يكن مستوفياً للأركان والشروط والضوابط الشرعية المعتبرة حتى ولو كان موثقاً بوثيقة رسمية لدى المحاكم المختصة فهو زواج فاسد أو باطل.
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على عقد الزواج المدني. 

إن الآثار التي تترتب على عقد الزواج المدني مبنية على ما إذا أجري عقد الزواج مستكملاً لأركانه وشروطه أم لا، فإذا كان مستوفياً لأركانه وشروطه كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره، وأما إذا تخلف أحد أركانه أو شروطه واعتراه الخلل اعتبر العقد باطلاً أو فاسداً، وفيما يلي بيان الآثار المترتبة على ذلك:

أولاً: الآثار المترتبة على عقد الزواج المدني المستوفي لأركان عقد الزواج الشرعي:

العقد المستوفي للأركان والشروط: هو العقد الذي يكون بوجود العاقدين والصيغة الصحيحة التي تدل على الزواج، والتراضي بينهما، ووجود الولي وحضور الشهود وتسمية المهر، وانتفاء الموانع الشرعية كعدم الزواج بالمحرمات، وعدم زواج المسلمة من غير المسلم، وغير ذلك مما ينافي ويخالف الشرع.

فإذا كان عقد الزواج مستوفياً لأركانه وشروطه، فهو عقد صحيح لازم تترتب عليه آثاره الشرعية من حل الاستمتاع على الوجه المشروع، واستحقاق المهر المسمى، والنفقة، والنسب، وحرمة المصاهرة، والتوارث، والتزام كل من الزوجين بحسن معاشرة الآخر، والقيام بالحقوق التي أمر بها الشارع عليه للآخر(
). وقد نصت المادة (32) من قانون الأحوال الشخصية على أنه: "يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه آثاره إذا توافرت فيه أركانه وسائر شروطه"، ونصت المادة (35): "إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث"(
).

وسواء سمي هذا الزواج مدنياً أم شرعياً أم أي اسم آخر، فلا مشاحة في الاصطلاح، وسواء كان هذا الزواج في الدول الإسلامية أم غير الإسلامية، وسواء أجري علناً أم سراً.
ومن أنواع الزواج الموجودة في زماننا الحالي: الزواج السري والعرفي، ولكل منهما حكم خاص من حيث ترتب الأحكام، وفيما يلي بيانهما: 
أولاً: الزواج السري: ويقصد به الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة، دون أن يعلم به أحد من أهل الطرفين، ودون إشهار أو إعلان له بين الناس، ودون توثيق في المحاكم والدوائر المختصة(
).

حكمه: هذا الزواج محرم شرعاً وباطل، ويشبه نكاح الخدن الذي كان من أنكحة الجاهلية، فلا يعتد به، ولا يترتب عليه أي آثار، فهو كالزنا سواءً بسواء؛ لأنه فاقد لأركانه وشروط صحته، من ولي وشهود وإشهار وإعلان، والفارق الأساسي بين الزواج المشروع والزنا، يتمثل في إشهار الأول وإعلانه، والإسرار بالثاني وإخفائه، فالإشهار يدل على شرف القصد والرغبة الصادقة في إنشاء أسرة وتحمل المسؤوليات والالتزامات المطلوبة لذلك، والعكس صحيح، فالإسرار والتكتم والإخفاء يدل على سوء النية والرغبة المحرمة في قضاء الشهوة(
).

ثانياً: الزواج العرفي: وهذا الزواج من التعبيرات غير المحددة بدليل واحد؛ لأن الناس يطلقونه على عدة صور، يختلف الحكم الشرعي من صورة لأخرى، فهو يطلق على صورتين:
الأولى: الزواج الذي يتم دون ولي ولا شهود ولا إشهار، ولا توثيق في المحاكم والدوائر المختصة، وهذا هو الزواج السري، وحكمه حرام وباطل، لا يعتد به، ولا تترتب عليه أية آثار، سواء قبل الدخول أم بعده(
).
والثانية: يطلق بعض الناس تعبير الزواج العرفي ويعنون به ذلك الزواج الذي تعارف عليه الناس قبل ظهور المحاكم الشرعية، وإلزام الناس بتسجيل الزواج في تلك المحاكم. وهذا لا يختلف عن الزواج الشرعي إلا في موضوع تسجيله في المحكمة، فهو الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية(
).
حكمه: هذا الزواج لا يمكن القول ببطلانه؛ لأنه زواج مستوفٍ أركانه وشروطه، ولكن يمكن القول: إن عدم توثيقه في أيامنا في المحاكم الشرعية والدوائر المختصة، ينطوي على إثم ديني وحرمة شرعية، وذلك للأسباب التالية(
):

1- عدم توثيق الزواج ينطوي عليه مخاطرة كبيرة، أهمها: ضياع حقوق المرأة، وضياع نسب الأولاد، وعدم تحقق مقاصد الزواج من سكن وطمأنينة، وارتفاع نسبة الجريمة والعنف ضد المرأة، وفتح الباب أمام اتهام الناس والطعن في أعراضهم.
3- إن التسجيل في المحكمة أصبح أمراً إلزامياً بحكم القانون، ولا يملك أحد مخالفته، وإلا عرّض نفسه للإثم والعقوبة معاً؛ لأن طاعة أولي الأمر هنا واجبة؛ لِما يترتب على مخالفتهم هنا من مفاسد ومخاطرة على المرأة وأولادها. 
3- عدم توثيق الزواج يخفي معه غايات غير نبيلة ولا صادقة ولا طاهرة في الغالب، وإذا كان هذا الزواج مقبولاً في السابق بناءً على عرف الناس، فإن الأمر لا يستقيم في أيامنا بسبب تَبدُّل الحال، فلا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان(
).
وهذا ما أكده قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (17) حيث نصت:" أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائه لإجراء العقد. ب- يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة. ج- وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية، فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار"(
).
ثانياً: الآثار المترتبة على عقد الزواج المدني غير المستوفي لأركان عقد الزواج الشرعي:
ذهب فقهاء الشافعية(
) وابن الهمام من الحنفية(
) إلى عدم التفرقة بين الزواج الباطل والفاسد؛ لأن الحكم واحد سواء كان الخلل في ركن العقد أم في شرطي صحته وانعقاده، وذهب فقهاء الحنفية(
) والمالكية(
) والحنابلة(
) إلى التفرقة بين العقد الباطل والفاسد، وبه أخذ القانون(
)، فإذا تخلف أحد أركان العقد أو شروطه واعتراه الخلل اعتبر العقد إما باطلاً وإما فاسداً، وفيما يلي بيان كل من العقد الباطل والفاسد وحالاتهما والآثار المترتبة على كل منهما.

فالعقد الباطل: هو العقد الذي فقد ركنه أو شروط انعقاده أو بعضها، ولا يترتب على العقد الباطل أي أثر قبل الدخول أو بعده، حيث نصت المادة (33) من القانون على أنه يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية:" تزوج المسلمة بغير المسلم، وتزوج المسلم بامرأة غير كتابية، وتزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه ..." ونصت المادة (41) من ذات القانون على أن:" الزواج الباطل سواء وقع به دخول أو لم يقع به دخول لا يفيد حكماً اصلاً وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكام الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث "(
).

وأما العقد الفاسد: فهو العقد الذي استكمل ركنه، ولكنه فقد شرط من شروط الصحة، فإن لم يتبعه دخول لم يترتب عليه أي أثر، وأما إن تبعه دخول يترتب عليه استحقاق المرأة المهر المسمى، أو مهر المثل، ويثبت نسب الولد، وحرمة المصاهرة، ووجوب العدة، ولا تثبت بقية الأحكام كالإرث والنفقة، والعقد الفاسد يوجب على الزوج والزوجة التفرق طوعاً وإلا فرق القاضي بينهما (
). 

وقد نص القانون على الحالات التي يكون فيها عقد الزواج فاسداً حيث جاء في المادة (34) "يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية: إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد، وإذا عقد الزواج بلا شهود، وإذا عقد الزواج بالإكراه، وإذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً، وإذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمه النسب أو الرضاعة، وزواج المتعة أو الزواج المؤقت ". ونصت المادة (42) على أن:" الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمه المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده "(
).

وبناء على ما سبق يمكن القول: إن عقد الزواج المدني الذي يجريه بعض المواطنين في القدس وفلسطين 48 ينظر إذا كان مستوفياً للأركان والشروط كان العقد صحيحاً وتترتب عليه آثاره في الحال، وأما إذا لم يكن مستوفياً للأركان والشروط ينظر إذا فُقِدَ ركن من أركانه أو شرط انعقاده حينئذ يُعَدّ العقد باطلاً ولا تترتب عليه أيّ آثار، وأما إذا فقد شرطاً من شروط الصحة فإن العقد يكون فاسداً ولا تترتب عليه أية آثار قبل الدخول، وأما إذا كان هناك دخول فتترتب عليه بعض الآثار كالمهر والنسب وحرمة المصاهرة والعدة، ولا تترتب عليه بقية الأحكام كالإرث والنفقة. 

وفي كلتا الحالتين سواء كان العقد باطلاً أم فاسداً يجب التفريق بين الزوجين طوعاً وإلا فرق القاضي بينهما. 
الخاتمة

وفيها أهم النتائج والتوصيات

أولاً: أهم النتائج:

1- للقوانين الإسرائيلية أثر كبير على المحاكم الشرعية في القدس وفلسطين 48، ومن ذلك: تقليص صلاحية المحاكم الشرعية.

2- المسلمون الذين يعيشون في القدس وفلسطين 48 مخيرون بين المحاكم الشرعية التي تحكم وفق الشريعة الإسلامية؛ ومحاكم شؤون العائلة التي تحكم وفق القوانين الوضعية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.

3- الجهاز القضائي يمنح الصلاحية المطلقة لعقد الزواج للطوائف الدينية فقط، ولكن يمكن عقد زواج مدني في دولة أخرى خارج إسرائيل وفق الشروط القانونية لتلك الدولة وتسجيله بعد ذلك في دائرة وزارة الداخلية الإسرائيلية.
4- الزواج المدني من المصطلحات الحديثة التي لم تكن مستخدمة عند الفقهاء السابقين، سمي بهذا الاسم لكونه يتم حسب القانون الموضوع والنظام المتبوع في بلد بأمر حاكمه، وقد اختلف العلماء المعاصرون في تعريف الزواج المدني حسب تصورهم له، ونرى أنه الزواج الذي لا يخضع لشروط الطوائف الدينية.
5- من أشهر عقود الزواج المدني في القدس وفلسطين 48 أن يتم الاتفاق بين فتاة وشاب على الزواج ويجريان ذلك عند محام وبدون شهود أو ولي ومن غير توثيق، وهذا الزواج باطل، ولا ترتب عليه الآثار الشرعية.

6- يلجأ بعض المواطنين المقيمين في القدس وفلسطين 48 إلى إجراء عقود زواج مدني، وذلك لأسباب ودوافع عدة أهمها: تحديد سن الزواج، ومنع تعدد الزوجات، ومنع تأديب الزوجة، وعدم حل رابطة الزواج دون رضا الزوجة أو صدور قرار قضائي، والحقوق المالية المترتبة على الطلاق.

7- إن عقد الزواج المدني الذي يجريه بعض المواطنين في القدس وفلسطين 48 ينظر إذا كان مستوفياً للأركان والشروط كان العقد صحيحاً وتترتب عليه آثاره في الحال، وأما إذا لم يكن مستوفياً للأركان والشروط ينظر إذا فُقِد ركن من أركانه أو شرط انعقاده عد العقد باطلاً ولا تترتب عليه أية آثار، وأما إذا فقد شرطاً من شروط الصحة فإن العقد يكون فاسداً ولا تترتب عليه أي آثار قبل الدخول، وأما إذا كان هناك دخول فتترتب عليه بعض الآثار كالمهر والنسب وحرمة المصاهرة والعدة، ولا تترتب عليه بقية الأحكام كالإرث والنفقة. 

ثانياً: التوصيات:

1- نوصي الباحثين في العلوم الشرعية بدراسة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية في محاكم المحاكم المدنية المطبقة في القدس وفلسطين 48 وبيان ما يطابق أحكام الشرع منها وما يخالفها لتبيين الحق للناس ونشره. 
2- نوصي أهلنا في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948 بالالتزام بالأحكام الشرعية والتوجه إلى المحاكم الشرعية وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وغيرها والابتعاد عن المحاكم المدنية التي فيها مخالفة صريحة للكتاب والسنة.
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�)) الأشقر: عمر سليمان، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ص15، دار النفائس – عمان – ط2، 2001م/ الزرقا: مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، ص26، دار القلم – دمشق – ط1، 1998م.


�)) انظر: عسلية: زياد توفيق محمود، أثر القوانين الإسرائيلية في القضاء الشرعي في فلسطين المحتلة عام 48، ص21، رسالة ماجستير بجامعة الخليل/ درايتون: روبرت هاري، مدونة القوانين لحكومة فلسطين، قوانين فلسطين، 2/1164. 


�)) السراج: رشدي، مجموعة القوانين الشرعية، ص80، مطبعة محرم التجارية، 1944م/ عسلية: أثر القوانين الإسرائيلية في القضاء الشرعي في فلسطين المحتلة عام 48، ص21/ زحالقة: المرشد في القضاء الشرعي، ص7.


�)) درايتون: قوانين فلسطين، 4/3319/ كتاب القوانين، عدد 1119، ص286 لسنة 20 حزيران 1984م. نقلا عن وزارة العدل الإسرائيلية.


�)) درايتون: قوانين فلسطين، 4/3320/ 3039/ السراج: مجموعة القوانين الشرعية، ص317/ أبو رميلة: محمد صالح هاشم، قوانين المحاكم المدنية المعمول بها في فلسطين المحتلة عام 1948 في مجال الزواج والطلاق والميراث مقارنة بقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية، ص22- 23، رسالة ماجستير بإشراف د. حسن خضر – جامعة النجاح الوطنية – فلسطين، 2020م.


�)) انظر: رمضان: مجموعة القوانين، 1/3544- 3546/ درايتون: قوانين فلسطين، 4/3320/ أبو رميلة: قوانين المحاكم المدنية المعمول بها في فلسطين المحتلة عام 1948 ، ص12- 16.


�)) الناطور: المرعي، ص20/ كتاب القوانين: عدد 1537، 7/ آب/ 1995م، ص796، نقلا عن موقع وزارة العدل الإسرائيلية.


�)) انظر: مجموعة مؤلفين: زياد عسلية، رائد عبد الله بدير، إسلام أحمد عراقي، الموسوعة القضائية في الأحوال الشخصية بالمحاكم الشرعية في إسرائيل، 1/143، دار ابن حزم – القاهرة –ط1، 2008م/ أبو رميلة: قوانين المحاكم المدنية المعمول بها في فلسطين المحتلة عام 1948م، ص22- 23. 


�)) موقع كل الحق، على الرابط الإلكتروني: � HYPERLINK "https://www.kolzchut.org.il/ar" �https://www.kolzchut.org.il/ar�


مركز كيان على الرابط الالكتروني:  � HYPERLINK "http://www.kayan.org.il" �www.kayan.org.il�


�)) موقع كل الحق، على الرابط الإلكتروني: � HYPERLINK "https://www.kolzchut.org.il/ar" �https://www.kolzchut.org.il/ar�


�)) موقع كل الحق، على الرابط الإلكتروني: � HYPERLINK "https://www.kolzchut.org.il/ar" �https://www.kolzchut.org.il/ar�


مركز كيان على الرابط الالكتروني:  � HYPERLINK "http://www.kayan.org.il" �www.kayan.org.il�


�)) ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، 2/291، دار صادر – بيروت، ط3، 1414ه/ الرازي: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ص278، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا، ط5، 1999م.


�)) البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين (1051هـ)، كشاف القناع، 5/5، دار الكتب العلمية.


�)) أبو زهرة: محمد، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، ص43، دار الفكر العربي.


�)) قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م، المادة (2).


�)) ابن منظور: لسان العرب، 13/170/ إبراهيم مصطفى: المعجم الوسيط، 2/859.


�)) كبارة: عبد الفتاح، الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني، ص88، دار النفائس – بيروت.


�)) الرافعي: د. سالم بن عبد الغني، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، ص360، دار ابن حزم، بيروت – لبنان، ط1، 2002م.


�)) عفانة: د. حسام الدين عفانة، كتاب فتاوى د حسام عفانة - حكم الزواج العرفي، 5/442،  المكتبة الشاملة الحديثة على الرابطhttps://al-maktaba.org/book/10517/767#p1 


�)) كبارة: عبد الفتاح، الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني، ص37، دار النفائس – بيروت.


�)) عقلة: محمد، نظام الأسرة في الإسلام، 1/396.


�)) الشاعر: د. ناصر الدين محمد، نظام الأسرة في الإسلام، ص140، جامعة النجاح الوطنية – نابلس – فلسطين – ط3، 2015م.


�)) هذه الصور ذكرت بناء على سؤال بعض الناس الذين يسكنون في القدس وفلسطين 48، والعقود التي تم إجراؤها في تلك المناطق، وينظر: المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطه العالم الاسلامي في دورته الثامنة عشر المنعقدة بمكة المكرمة من 10-14/ 3/2013م، فقد ذكر مجموعة من صور الزواج المستحدثة. وانظر: الرافعي: أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، ص362.


�)) الناطور: المرعي في القانون الشرعي، ص197.


�)) كتاب القوانين: عدد 380، ص168 نقلاً عن موقع وزاره العدل الإسرائيلية.


�)) كتاب القوانين: عدد 380، ص168 نقلاً عن موقع وزاره العدل الإسرائيلية.


�)) الناطور: المرعي في القانون الشرعي، ص197.


�)) انظر: أبو رميلة: قوانين المحاكم المدنية المعمول بها في فلسطين المحتلة عام 1948م،  ص33، 34، 56.


�)) كتاب القوانين: العدد864، ص499.


�)) كتاب القوانين: العدد864، ص499.


�)) قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م، المادة (28).


�)) انظر: أبو رميلة: قوانين المحاكم المدنية المعمول بها في فلسطين المحتلة عام 1948م،  ص58-59.


�)) انظر: أبو رميلة: قوانين المحاكم المدنية المعمول بها في فلسطين المحتلة عام 1948م، ص73- 74.


�)) انظر: أبو رميلة: قوانين المحاكم المدنية المعمول بها في فلسطين المحتلة عام 1948م، ص76.


�)) الكاساني: البدائع، 2/334/ الحطاب: مواهب الجليل، 4/15/ الماوردي: الحاوي، 13/423/ ابن قدامة: المغني، 7/318.


�)) انظر: أبو رميلة: قوانين المحاكم المدنية المعمول بها في فلسطين المحتلة عام 1948م، ص91.


�)) كتاب القوانين: العدد864، ص 499- 500، نقلا عن وزارة العدل الإسرائيلية.


�)) قانون الأحوال الشخصية لعام 1976م في المواد: 83، 84، 85. 


�)) كتاب القوانين: عدد 712 صفحه 504/ الناطور: المرعي في القانون الشرعي، ص209. 


�)) انظر: أبو رميلة: قوانين المحاكم المدنية المعمول بها في فلسطين المحتلة عام 1948م، ص106- 126.


�)) الزحيلي: وهبة مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، 9/6520، دار الفكر – سوريا – دمشق، ط4.


�)) مسلم: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، 3/82، حديث رقم (1006).


�)) المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطه العالم الاسلامي في دورته الثامنة عشر المنعقدة بمكة المكرمة من 10-14/ 3/2013م.


�)) المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطه العالم الاسلامي في دورته الثامنة عشر المنعقدة بمكة المكرمة من 10-14/ 3/2013م.


�)) انظر: الرافعي: أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، ص360/ عفانة: كتاب فتاوى - حكم الزواج العرفي، 5/442/ كبارة: الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني، ص37/ عقلة: نظام الأسرة في الإسلام، 1/396/ الشاعر: نظام الأسرة في الإسلام، ص140.


�)) الشاعر: نظام الأسرة في الإسلام، ص140، 141/ إبراهيم: صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، ص67. 


�)) إبراهيم: صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، ص67. 


�)) الرافعي: أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، ص399/ الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، 9/6528/ الدريني: محمد فتحي، الفقه الاسلامي المقارن مع المذاهب، ص704. 


�)) انظر: قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م، المادة (13)/ وانظر: الكاساني: بدائع الصنائع، 3/364/ الزيلعي: تبيين الحقائق، 2/117.


�)) الترمذي: سنن الترمذي، أبواب النكاح، 3/399، حديث رقم (1102)، قال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، 1/526، حديث رقم (2709).


�)) ابن رشد: بداية المجتهد، 4/214/ الشيرازي: المهذب، 17/235/ ابن قدامة: الكافي، 4/223/ ابن حزم: المحلى بالآثار، 9/25.


�)) أبو داود: سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، 2/392، حديث رقم (2085)/ الدارمي: سنن الدارمي، باب النهي عن النكاح بغير ولي، 2/184، حديث رقم (2182)، قال عنه الألباني: حديث صحيح. الألباني: صحيح الجامع الصغير، 2/1254، حديث رقم (7557).


�)) الكاساني: بدائع الصنائع، 3/364/ الزيلعي: تبيين الحقائق، 2/117.


�)) الترمذي: سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في استثمار البكر والثيب، 3/415، حديث رقم (1108. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، 1/591، حديث رقم (3083).


�)) قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م، المادة (13).


�)) قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م، المادة (22).


�)) أبو داود: سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، 2/392، حديث رقم (2085)/ الدارمي: سنن الدارمي، باب النهي عن النكاح بغير ولي، 2/184، حديث رقم (2182)، قال عنه الألباني: حديث صحيح. الألباني: صحيح الجامع الصغير، 2/1254، حديث رقم (7557).


�)) الكاساني: بدائع الصنائع، 2/252/ ابن رشد: بداية المجتهد، 4/232/ الشيرازي: المهذب، 17/357/ ابن قدامة: الكافي، 4/237.


�)) ابن الهمام: شرح فتح القدير، 3/304/ ابن رشد: بداية المجتهد، 4/235/ الشربيني: مغني المحتاج، 3/291/ ابن قدامة: المغني، 6/679. 


�)) الزمانان: خلود بدر، شروط عقد النكاح في الفقه الإسلامي، ص1482، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا – جامعة الأزهر، عدد (32)، مجلد (4)، 2017م.


�)) الزمانان: شروط عقد النكاح في الفقه الإسلامي، ص1481/ الأشقر: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، ص134/ إبراهيم: صور مستحدثة في عقود الزواج، ص48.


�)) قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م، المادة (17).


�)) انظر: بني سلامة: شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ص127/ السرطاوي: شرح قانون الأحوال الشخصية، ص145. 


�)) قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م، المادتين (32، 35).


�)) انظر: الشاعر: نظام الأسرة في الإسلام، ص134/ إبراهيم: صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، ص115.


�)) انظر: الشاعر: نظام الأسرة في الإسلام، ص134، 135/ إبراهيم: صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، ص118- 119.


�)) انظر: الشاعر: نظام الأسرة في الإسلام، ص137/ إبراهيم: صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، ص100.


�)) انظر: الشاعر: نظام الأسرة في الإسلام، ص138/ الزحيلي: الفتاوى المعاصرة، ص196/ القرضاوي: زواج المسيار حقيقته وحكمه، ص15.


�)) انظر: الشاعر: نظام الأسرة في الإسلام، ص138، 139/ الأشقر: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، ص150- 151.


�)) انظر: الشاعر: نظام الأسرة في الإسلام، ص138، 139.


�)) قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م، المادة (17).


�)) الشيرازي: المهذب، 2/474/ الشربيني: مغني المحتاج، 5/96/ النووي: المجموع، 9/258/ ابن الهمام: فتح القدير، 3/243.


�)) السرطاوي: شرح قانون الأحوال الشخصية، ص145.


�)) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، 3/517/ ابن نجيم: البحر الرائق، 3/181.


�)) مالك: المدونة، 2/146/ ابن رشد: بداية المجتهد، 3/107.


�)) المرداوي: الإنصاف، 24/38/ ابن قدامة: المغني، 8/139.


�)) السرطاوي: شرح قانون الأحوال الشخصية، ص145.


�)) قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م، المادتين (34، 42).


�)) انظر: الظاهر: مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ص109- 111/ وانظر: قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م، المادتين (34، 42).


�)) قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م، المادتين ( 34، 42).
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